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السنة 44 العدد 12210 أخبار

 تونــس - تطــــرح الملفــــات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة العالقة في تونس، بســــبب 
عــــدم قــــدرة الحكومــــات الســــابقة علــــى 
معالجتها والفشل في إدارة الشأن العام، 
تساؤلات بشــــأن تحمّل الحكومة الجديدة 
بقيادة نجلاء بــــودن تبعات تلك الأخطاء، 
ومطالبتهــــا بحل الملفات فــــي وقت يرتفع 

فيه سقف المطالب الاجتماعية.
الجهوية  التنســـيقيات  مجمع  وطالب 
الحكومـــة  الحضائـــر  وعامـــلات  لعمـــال 

التونســـية الجديـــدة بتســـوية وضعيات 
منظوريه، ووضع حدّ لأوضاعهم العمّالية 

الهشة. 
 ودعا الحكومة إلى توظيف من سنهم 
بـــين خمـــس وأربعين وخمس وخمســـين 
ســـنة، تطبيقا للقانون عدد 27 لسنة 2021 
والمـــؤرخ في الســـابع مـــن يونيـــو 2021، 
والمتعلـــق بإتمام القانون عدد 112 لســـنة 
1983 المـــؤرخ في ديســـمبر 1983 والمتعلق 
بضبـــط النظام الأساســـي العـــام لأعوان 
الدولـــة والجماعات المحلية والمؤسســـات 

العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وطالـــب المجمـــع بتوظيف من ســـنهم 
دون خمـــس وأربعين ســـنة تطبيقا للأمر 
الحكومي عدد 436 لســـنة 2021 المؤرخ في 
الســـابع عشـــر من يونيـــو 2021 والمتعلق 
بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر 
الجهويـــة والحضائـــر الفلاحيـــة في غير 

المجال المحدّد لها.
كمــــا دعا إلى إســــناد المنحــــة المعادلة 
للمقدار الأساســــي للتحويل المالي للفئات 
الفقيــــرة وبطاقة العلاج المجاني لمن بلغوا 

الستين سنة تطبيقا للأمر الحكومي.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن التونســـي، 
أنـــه من غير المنطقـــي أن تتحمّل الحكومة 
الســـابقة  الحكومـــات  أخطـــاء  الجديـــدة 
والتنموية،  التشـــغيلية  سياساتها  وفشل 
فضلا عن ضعفها في إدارة الشـــأن العام، 
معتبريـــن أن الأولويـــات الآن اقتصاديـــة 

واجتماعية لإنقاذ البلاد.
وأفاد المحلل السياســـي رافع الطبيب 
بـــأن ”كل المطالب التي لا تنـــدرج في إطار 
الإنقـــاذ الوطنـــي لا يمكـــن أن تعالج الآن، 
بعيـــدا عن الممارســـة الشـــعبوية التي قد 

تغرق المركب“.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“، ”هناك 
منظمـــات مثـــل الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل لن تقبـــل بهذه الوضعيـــات، لأنه 
بتســـوية وضعية هؤلاء سيحتج الآخرون، 
ومـــن غيـــر المنطقـــي أن نحمّـــل الحكومة 
الحاليـــة تبعـــات وتراكمـــات الحكومـــات 

الســـابقة، بـــل يجـــب إنقاذ الوطـــن أولا“.
وتابـــع الطبيب ”هنـــاك أولويـــات ملحّة، 
أهمهـــا دعـــم الخزينـــة الماليـــة، والضرب 
الجبايـــة،  مـــن  المتهربـــين  أيـــدي  علـــى 
وإنقـــاذ الاقتصاد، ثم ســـننظر في الملفات 
الاجتماعية، فضلا عن إعداد خارطة طريق 

واضحة المعالم والأهداف“.

وأردف ”هنـــاك نوع مـــن النكاية، عبر 
تقديم الوعـــود التي من الصعب تحقيقها، 
والزمـــن في تونـــس انتخابـــي، وهو زمن 
منته، ولا بد من إنقـــاذ حيوي للبلاد التي 
خربتهـــا المنظومة الســـابقة بسياســـاتها 

المتناقضة مع المصلحة الوطنية“.
وأمضـــى رئيـــس الحكومـــة الســـابق 
هشام المشيشـــي والاتحاد العام التونسي 
للشـــغل في العشـــرين مـــن أكتوبـــر 2020 
اتفاقيـــة تقضـــي بتســـوية ملـــف عمـــال 
الحضائـــر، وبانتداب واحـــد وثلاثين ألفا 
منهم بالوظيفـــة العمومية ممن لا تتجاوز 
أعمارهم خمسا وأربعين سنة على دفعات، 
وتمكـــين الراغبين في المغادرة من تعويض 

مالي. الحكومة التونسية تواجه أزمات سابقة

تخفيف الحكومة الجزائرية للدعم 

يضع الجبهة الاجتماعية تحت الصدمة 

ل حكومة بودن أخطاء الحكومات السابقة في تونس؟
ّ
هل ستتحم

تدهور القدرة الشرائية للمواطنين يهدد الاستقرار الاجتماعي

مجمع تنسيقيات عمال الحضائر يطالب بتسوية وضعيات منظوريه

 الجزائــر - تعكف الحكومــــة الجزائرية 
على إطــــلاق خارطــــة اجتماعيــــة جديدة 
الاجتماعيــــة  والفئــــات  الأســــر  بأســــماء 
تحويــــلات  مــــن  للاســــتفادة  الضعيفــــة، 
اجتماعيــــة نقديــــة مباشــــرة بدايــــة مــــن 
مطلــــع العام القــــادم، وفقــــا للتدابير التي 
أدرجتهــــا في قانون الموازنــــة العامة لعام 
2022، والــــذي تنــــوي من خلاله مباشــــرة 
انســــحابها التدريجي من سياســــة الدعم 
الحكومي المباشر للمواد الاستهلاكية ذات 

الاستعمال الواسع.
ولئــــن كان الأمــــر يمثــــل طلبــــا ملحّــــا 
لنقابات وقوى سياســــية وتنظيمات مدنية، 
من أجــــل قطع الطريق علــــى تحويل وجهة 
التحويــــلات الاجتماعية الشــــاملة إلى غير 
أصحابهــــا ودخــــول فئــــات انتهازيــــة على 
الخط، فإن المخاوف من الصدمة بدأت تلوح 
في أفق المجتمع، بسبب الشكوك في توفيق 
الحكومــــة فــــي إطــــلاق خارطــــة اجتماعية 
حقيقيــــة غيــــر قابلة للتلاعــــب أو الإقصاء، 
على اعتبار أن الانسحاب الاجتماعي يعني 
تحرير أسعار الكثير من المواد الاستهلاكية.

وتضاربــــت البيانــــات بشــــأن الأرقام 
الحقيقية للتحويلات الاجتماعية المباشرة 
وغيــــر المباشــــرة، ففيما تحــــدث بعهضها 
عن قيمة سبعة عشــــر مليار دولار سنويا، 
تحدثــــت أخرى عــــن نحو أربعــــين  مليار 
دولار خــــلال الخمــــس ســــنوات الأخيرة، 

غير أن توسع قاعدة الدعم في السياسات 
الحكومية المتعاقبة يرجح فرضية الخيار 
الأول، على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بالمواد 
الغذائية فقط، بل يمتد إلى قطاعات أخرى 
كالســــكن والصحــــة والوقــــود والكهرباء 

والماء، وغيرها.
وحــــذر حــــزب العمــــال اليســــاري في 
أكثر من مناســــبة مما أســــماه بـ“التفريط 
في خيار الدولــــة الاجتماعية الموروث عن 
ثــــورة التحريــــر، والذي يعدّ أحــــد مبادئ 
الدولة الوطنيــــة، التي تكفل كرامة الحياة 
والعيــــش للفــــرد الجزائري فــــي مختلف 
وضعياتــــه“، وهو الأمر الــــذي تتظاهر به 
السلطة، رغم نواياها في بدء التراجع عن 
السياسة الاجتماعية التي أنهكت الخزينة 
العموميــــة، لأنهــــا تمثــــل خمــــس الناتج 

الداخلي الخام.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون قد 
أكد فــــي تصريحه الأخير لوســــائل إعلام 
محليــــة، أن ”الدولــــة ثابتة علــــى مبادئها 
الاجتماعيــــة وأنهــــا ســــتبقى إلــــى جانب 
الفئات الاجتماعية الهشة“، غير أن ذلك لا 
يحجب الحقيقة الاجتماعية والاقتصادية 
التــــي تتدهــــور تدريجيــــا خلال الأشــــهر 
الأخيرة، بســــبب تراجع القدرة الشــــرائية 
وموجة الغلاء الفاحش للأسعار، مما أفرز 
تحولات اجتماعية غير مسبوقة تمثلت في 

توسع رهيب لدائرة الفقر.
هــــي  الاجتماعيــــة  الجبهــــة  وتبقــــى 
الهاجــــس الأكبر للحكومة، التي تخشــــى 

مــــن أن أي انفجــــار قد يزيد مــــن متاعبها 
السياســــية، خاصة في ظل بروز مؤشرات 
علــــى احتجاجات واضطرابات هددت عدة 
نقابات مســــتقلة بشــــنها خلال الأسابيع 
القليلــــة القادمة، للتنديــــد بعجز الحكومة 
عــــن تحقيــــق توازنات ثابتــــة خاصة لدى 
طبقة العمال المتضررة من الاشــــتعال غير 

المسبوق للأسعار.
وأعرب رئيس جمعية حماية المستهلك 
مصطفــــى زبدي عن مخاوفه من الخيارات 
المنتظرة في قانون المالية الجديد، في ظل 
غياب نقاش وشفافية حقيقية حول إعداد 
والآليات  الجديــــدة،  الاجتماعية  الخارطة 
الموضوعيــــة لتصنيــــف الأســــر والفئــــات 
الحكومي،  للدعــــم  المســــتحقين  والأفــــراد 
وإمكانيــــة تســــلل نفــــس العناصــــر التي 

أجهضت سياسة الدعم الشامل. 
ورغم ذلك يســـود إجماع لدى مختلف 
الفاعلـــين فـــي الجزائـــر حول ضـــرورة 
مراجعـــة سياســـة الدعـــم الاجتماعـــي، 
بشـــكل يكفل تخفيف العبء على الخزينة 
بالفئـــات  التكفّـــل  ويضمـــن  العموميـــة 
والأســـر المعوزة، خاصة فـــي ظل تغلغل 
لوبيات الاحتكار والتهريب، التي تستغل 
الدعـــم الشـــامل لتحقيق أربـــاح إضافية 
من المواد المدعمة ســـواء في الاســـتغلال 
الداخلـــي أو التهريب عبر الحدود البرية 

إلى دول الجوار.
وفي خطــــوة تســــتهدف التخفيف من 
وطأة الضغط الاجتماعي على الاســــتقرار 

الداخلي، عمدت الحكومة إلى اســــتحداث 
منحــــة للبطالــــة لأول مــــرة، أعلــــن عنهــــا 
الرئيــــس تبون خــــلال الأســــابيع الأخيرة 
والتي ســــتمسّ البطالين بين سن الثلاثين 
والســــتين، حيــــث سيســــتفيدون من نحو 
ثمانين دولارا أميركيا شــــهريا، كما ينتظر 
مراجعة بعض الرسوم والضرائب المتعلقة 
بالضريبــــة على الدخل، من أجل الســــماح 
بارتفاع الدخل الشــــهري، غيــــر أنّ ارتفاع 
مؤشــــر التضخم البالغ حوالي خمسة في 
المئة حســــب بيانات رسمية، يهدّد بالتهام 

أي زيادة في الرواتب.
وتسجل الموازنة الجزائرية خلال العام 
القادم عجزا تاريخيا يقدر بحســــب وثيقة 
مشروع قانون المالية بنحو واحد وثلاثين 
مليار دولار، بارتفاع يقدر بحوالي تســــعة 
مليارات دولار مقارنة بالعام الجاري، وهو 
ما يضع التوازنات الكبرى للبلاد في حالة 

حرجة للغاية.
وأوضح نص المشروع المتعلق بإطلاق 
جهاز الدعم المباشــــر، بأنه ”سيدخل حيز 
التنفيــــذ عقب مراجعــــة وتعديل أســــعار 
المنتوجــــات المدعمــــة والذي يتجسّــــد في 
تحويلات نقدية ومباشــــرة لصالح الأسر 
المؤهلة، حيث تحــــدّد كيفيات تطبيق هذه 
المادة بنصــــوص تطبيقية لاســــيما قائمة 
المنتوجــــات المدعمــــة المعنيــــة بمراجعــــة 
الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، ومعايير 
التأهيــــل للاســــتفادة من هــــذا التعويض 

وكذلك كيفيات التحويل النقدي“.

ــــــة، من  ــــــأ الحكومــــــة الجزائري تتهي
ــــــد للموازنة  ــــــون الجدي خلال القان
العامــــــة ، لطــــــرح مراجعة جوهرية 
للمواد  الشــــــامل  الدعم  لسياســــــة 
ــــــر  ذات الاســــــتهلاك الواســــــع، عب
الانسحاب التدريجي، مقابل وضع 
آليات جديدة لدعم الأسر الفقيرة، 
وهو ما سيضع الجبهة الاجتماعية 
تحت الصدمة في ظل تدهور جديد 
للقدرة الشــــــرائية يكون انعكاســــــه 
مباشرا على الاستقرار الاجتماعي 

والسياسي.

الحكومة الجزائرية أمام تحدي مراجعة الدعم الاجتماعي

خالد هدوي

 طرابلــس - عبّرت أحـــزاب ليبية عن 
رفضها لمســـاعي المجلس الأعلى للدولة 
لعرقلة الانتخابـــات المزمع إجراؤها في 
الرابـــع والعشـــرين من ديســـمبر المقبل 
في البلاد، متهمـــة إياه بمحاولة تأجيج 
الصراع بين مختلف الأطراف السياسية 

في ليبيا.
الليبية  الأحزاب  رابطة  واســـتنكرت 
رفـــض المجلس الأعلى للدولـــة للقوانين 
الانتخابيـــة الصادرة عن مجلس النواب 
والمتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية 

والرئاسية المقبلة.
واعتبرت الرابطة أن المراســـلة التي 
وجههـــا مجلـــس الدولة إلـــى المفوضية 
تهديـــد  بمثابـــة  للانتخابـــات  العليـــا 
وعرقلـــة واضحـــة للعمليـــة الانتخابية 
القادمة، وهو ما يعرّض وحدة وســـلامة 
ومســـتقبل ليبيا للخطر، مطالبة بسحب 
هذا الخطاب كـــي لا يترتب عليه تأجيل 

الانتخابات.
ودعا البيـــان جميع الأطراف الفاعلة 
والعســـكري  السياســـي  المشـــهد  فـــي 
والاجتماعـــي إلى الركون إلـــى التهدئة 
الكاملـــة ومنع إثارة النعـــرات الجهوية 
المســـلحة  والمواجهات  والأيديولوجيـــة 
التي من شـــأنها تكرار تأجيج الصراع، 
للانتخابات  للتوجـــه  بصدق  والســـعي 
وفق موعدها في الرابع والعشـــرين من 

ديسمبر.
وطالـــب البيان بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا ومجلس الأمن بإجراءات 
رادعة لكلّ من يتســـبّب أو يُحاول عرقلة 
إجـــراء الانتخابات في موعدها، ســـواء 

كان من مؤسسات الدولة أو الأفراد.
وتضـــمّ رابطة الأحـــزاب الليبية في 
عضويتهـــا أحـــزاب المؤتمـــر الوطنـــي 
الحر وحزب الاســـتقلال المحافظ الليبي 
والتجمـــع الليبـــي الديمقراطـــي وحزب 
التقـــدم والعدالـــة بالإضافـــة إلى حزب 

الشعب.
ويأتـــي ذلك عقب مـــا وجهه المجلس 
الأعلـــى للدولة؛ الذي يرأســـه الإخواني 
خالد المشـــري، تهديـــدا صريحا لرئيس 
المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات عمـــاد 
الســـايح، إذا ما مضت الهيئة المســـتقلة 
في طريقها نحـــو تمهيد الطريق لإجراء 

العملية الانتخابية.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة 
في ليبيـــا المشـــري الثلاثـــاء المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات بإيقـــاف قوانـــين 
التي  والرئاســـية  البرلمانية  الانتخابات 
أقرهـــا مجلس النـــواب مؤخرا إلى حين 
التوافـــق حولهـــا، معتبرا أنهـــا جاءت 

مخالفة للاتفاق السياسي.
وبحســـب بيان للمجلـــس فقد وجه 
”رئيس المجلـــس الأعلى للدولـــة خطابا 
إلـــى مجلـــس إدارة المفوضيـــة الوطنية 
العليا للانتخابات بشـــأن إيقاف قوانين 
الانتخابات التي أقرهـــا مجلس النواب 
بالمخالفـــة للاتفاق السياســـي والإعلان 

الدســـتوري إلى حين التوافق حولها مع 
المجلس الأعلى للدولة“.

 وأصـــدر مجلـــس النـــواب الليبـــي 
قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، 
إلا أن المجلـــس الأعلـــى للدولـــة رفـــض 
تلـــك القوانـــين معتبـــرا أنهـــا صـــدرت 
دون التوافـــق معـــه، ليعلـــن هـــو الآخر 
القاعدة الدســـتورية لإجراء الانتخابات 
العامـــة، وكذلـــك قانـــون مجلـــس الأمة 
بالإضافة  والســـفلى،  العليـــا  بغرفتيـــه 
إلـــى شـــروط الترشـــح لمنصـــب رئيس 

الدولة.
وتضمّـــن خطـــاب المشـــري تهديـــدا 
مبطنا لمفوضيـــة الانتخابات في حال لم 
توقـــف العمل بقوانـــين الانتخابات إلى 

حين التوافق عليها.

وحمّل المجلس مفوضية الانتخابات 
المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية 
في حـــال اتخاذ أي إجـــراء يتجاوب مع 
القوانين (الصادرة عن مجلس النواب).

والأســـبوع الماضـــي حمّـــل المجلس 
الأعلـــى للدولـــةِ البرلمانَ مســـؤولية أي 
تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات، 
مســـتنكرا عدم قانونية إجراءات تمرير 

”قانون انتخاب البرلمان“.
وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي 
أعلنت المفوضية تسلمها قانون انتخاب 

رئيس الدولة من مجلس النواب.
وكان المشـــري قد تقدم في العشرين 
مـــن ســـبتمبر الماضـــي بمبـــادرة تنص 
علـــى إجـــراء الانتخابـــات التشـــريعية 
مقابـــل تأجيـــل الرئاســـية، بعد أشـــهر 
من التمســـك بالدســـتور كقاعدة لإجراء

الانتخابات.
القوانـــين  حـــول  الخـــلاف  ودفـــع 
الانتخابية، ولاســـيما الرئاسية، مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى عقد 
اجتماع تشـــاوري في المغرب الأســـبوع 
الماضـــي لبحـــث التوافـــق بشـــأن إقرار 

القوانين الانتخابية.
الأميركـــي  الموقـــف  ويتواصـــل 
والأوروبـــي الداعم لإجـــراء الانتخابات 

الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد.
وســـبق أن دعـــت ســـفارات فرنســـا 
وألمانيـــا وإيطاليـــا والمملكـــة المتحـــدة 
والولايـــات المتحـــدة فـــي ليبيـــا جميع 
الجهـــات الليبيـــة الفاعلـــة إلـــى ضمان 
انتخابات  وإجراء  والحرية،  الشـــمولية 
برلمانيـــة ورئاســـية نزيهـــة فـــي الرابع 

والعشرين من ديسمبر المقبل.

أحزاب ليبية تطالب بردع 

المجلس الأعلى للدولة

صابر بليدي

 تونــس - قـــال الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد، الخميس في أول اجتماع 
لمجلس الوزراء برئاســـته إنه سيسحب 
جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد 

الدولة في الخارج.
وتتجـــه الاتهامـــات إلـــى الرئيـــس 
الســـابق المنصف المرزوقي الذي شـــارك 
في وقفة احتجاجية ضد الرئيس سعيد 
في العاصمة الفرنســـية باريس وكان قد 
طالب الحكومة الفرنســـية بعدم التعاون 
مـــع حكمـــه، ردا علـــى إعلانـــه التدابير 
الاســـتثنائية بشـــأن تجميـــد البرلمـــان 

وتعليق معظم مواد الدستور.
والثلاثاء قال المرزوقي في حوار مع 
إنه ”يفتخر بســـعيه  قناة ”فرانـــس 24“ 
لدى المسؤولين الفرنســـيين لإفشال عقد 
قمة الفرانكفونية في تونس“ باعتبار أن 
تنظيمها في بلد يشهد ما سمّاه ”انقلابا“ 

هو ”تأييد للدكتاتورية والاستبداد“.
وأضاف أنّه ”يفتخر بما قام به لكنه 
لم يدع إلى التدخل في الشـــأن الداخلي 

لتونس“.

وشـــارك المرزوقي قبل أيام في وقفة 
احتجاجيـــة نظمها معارضـــون للرئيس 
ســـعيد في العاصمة الفرنســـية باريس، 
حيث دعا الحكومة الفرنســـية إلى وقف 
مســـاعداتها نحو تونس والتدخل فيها 
من أجـــل الضغـــط على الرئيـــس قيس 
ســـعيد لإلغـــاء إجراءاتـــه الاســـتثنائية 

وإرجاع نشاط البرلمان المجمد.
وكان الرئيس التونســــي قيس سعيد 
ألمح في خطاب ألقاه الاثنين بقصر قرطاج 
بمناسبة تنصيب الحكومة الجديدة إلى 
إمكانية تأجيل القمــــة أو تغيير مكانها، 
متهمــــا أطرافــــا سياســــيّة معارضــــة له 
بالتحريــــض علــــى الدولــــة والعمل على 

إفشال تنظيم هذه القمة في بلادهم.
وأفـــاد قيس ســـعيد بكونـــه توصل 
إلى تقارير تفيد بســـعي أطراف ”لإفساد 
العلاقة مع فرنســـا“، مضيفا أن ”من كان 
يحكم بالأمـــس وينظم النـــدوات ويدلي 
بالتصريحات اتجه إلى بعض العواصم 
والأحـــزاب لحثها على عـــدم تنظيم قمة 

الفرانكفونية في جزيرة جربة“.

الرئيس التونسي يتعهد بسحب

جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي

المطالب التي توجد 

خارج إطار الإنقاذ 

الوطني لن تعالج الآن

رافع الطبيب

رابطة الأحزاب الليبية 

اعتبرت مراسلة المجلس 

الأعلى للدولة بمثابة 

تهديد وعرقلة واضحة 

للعملية الانتخابية

في الجزائر يسود إجماع 

حول ضرورة مراجعة سياسة 

الدعم الاجتماعي بشكل 

يضمن تخفيف العبء على 

الخزينة العمومية


